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	المبحث الثاني
	المبادئ القانونية الضامنة لعدم إفلات مرتكبي جرم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
	بمقتضى القانون الدولي وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تكون الدول ملزمة بالتحقيق في جرائم التعذيب المزعومة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة للاقتصاص منهم، فالدول جميعها مطالبة بتجريم جميع أعمال التعذيب وضروبه المختلفة واتخاذ شتى التدابير التش...
	إن الإفلات من العقاب يمكن أن يرجع لعدم كفاية المعرفة بإجراء التحقيق في قضايا التعذيب أو عدم الرغبة فيه، أو أي عائق من هذا القبيل ضمن إطار المسؤولية الوطنية للدول.
	وحتى بعد إدراج التعذيب كجريمة في قوانين العقوبات الوطنية طبقاً لتعريف الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يعترض ضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب عقبات عدة لعل أبرزها عقبات إجرائية تتمثل بقوانين التقادم ومبادئ الاختصاص القضائي العالمي، وفي هذا المقام ...
	المطلب الأول: المبادئ الإجرائية الضامنة لعدم الإفلات من الملاحقة
	نظراً لخطورة الجرائم الدولية الخاضعة للقانون الدولي الجنائي القائمة على مساسها بالقيم العليا للمجتمع الدولي وفي مقدمتها انتهاكها لحقوق الإنسان فقد خصها القانون الدولي بمجموعة من المبادئ التي تتناسب مع خطورتها، هادفاً من حيث النتيجة إلى قمع تلك الجرائم...
	وبمقتضى القانون الدولي أيضاً فإن كل دولة لها حق وعليها واجب إجراء التحقيق والمقاضاة وإيقاع العقوبة بحق مرتكبي جرائم التعذيب المتواجدين على أراضيها وتحت سلطتها، وعلى ذلك أدرجت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جريمة التعذيب ضمن الجرائم التي يجب أن ...
	وسنتكلم فيما يلي عن هذه المبادئ ضمن فرعين أولهما نخصصه لمبدأ عدم التقادم الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وثانيهما لمبدأ الاختصاص العالمي.
	الفرع الأول: مبدأ عدم تقادم الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان
	قوانين التقادم في المجال الجنائي هي قوانين تضع حدوداً من حيث الزمن للجريمة والعقوبة بما يعني أن للتقادم في القانون الجنائي الداخلي تطبيقين، أولهما في مجال العقوبات حيث تتقادم العقوبة الصادرة إذا مضت على صدور الحكم مدة زمنية محددة دون تنفيذ ويسمى تقادم...
	أولاً: الأساس القانوني للأخذ بمبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب
	وقد كان القانون الدولي الجنائي صريحاً في منع التقادم في الجرائم الدولية بموجب اتفاقية عام 1968 الأمر الذي أصبح معه مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ليس رهناً بإرادة الدول بل التزاماً دولياً يتمثل بضرورة قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان...
	وهذا يعني أن الدولة لا يمكن أن تطبق قوانين التقادم على الجرائم الدولية الخطيرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان متى ما التزمت بهذه الاتفاقية (اتفاقية عام 1968)، فالمادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1968 تنص على أن (تتعهد الدول الأطراف في هذه الات...
	فتلتزم الدول الأعضاء التزاماً قانونياً ضمن مسارين أولهما أن تضمن عدم سريان التقادم على الجرائم الدولية، والثاني إلغاء القوانين التي تنص على سريان التقادم على هذه الجرائم إذا كانت هذه القوانين تأخذ بالتقادم في الجرائم الدولية أي تطبيق الأثر الرجعي هنا ...
	وقد تم تأكيد ذلك من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث جـاء في المادة (29) ما نصه: "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم مهما كانت أحكامه" ولما كانت المادة الخامسة من ذات النظام حددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الج...
	وما يمكن تقديره في هذا المقام هو أنه وإن كان هذا المبدأ وحده غير كافي لضمان معاقبة هؤلاء المجرمين، فإنه يسمح على الأقل بعدم سقوط الدعوى العمومية.
	ثانياً: تقادم دعوى التعذيب في التشريع الأردني
	أما عن تقادم جريمة التعذيب في منظومة التشريع الأردني فقد نص المشرع على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، فإذا جرت الملاحقة تتقادم الدعوى بانقضاء عشر سنوات...
	وبالرجوع للنص المجرَم للتعذيب في قانون العقوبات الأردني وهو المادة 208 من قانون العقوبات(66F )، نجد أنها حددت عقوبة مرتكب التعذيب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كأصل فأعطاها وصف الجنحة، وجعلت العقوبة الأشغال المؤقتة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح ...
	وباستعراض نص المادة 4 من قانون العقوبات العسكري وفق آخر تعديل نجدها أوردت استثناء خلاصته عدم انسحاب أحكام التقادم على جريمة التعذيب إذا انطبق عليها وصف جرائم الحرب وفق تعريف ذات القانون لها(68F ).
	وما يفهم من ذلك أن المشرع الأردني قرر ـ على خلاف النهج الدولي ـ عدم إمكانية متابعة مرتكب جريمة التعذيب إذا مرت مدة الثلاث سنوات أو العشر، ووضع لذلك استثناء واحد قرر فيه عدم نفاذ نظام التقادم على الأفعال المرتكبة، هذا الاستثناء يقوم في حالة ارتكاب جريم...
	ولما كان ظاهراً أن مدة التقادم المقررة في قانون العقوبات الاردني ليست بالقدر الكافي ولا تتناسب مع خطورة مثل هذه الجريمة، وعليه تكون هذه الحالة بحاجة إلى معالجة تشريعية وصولاً للانسجام مع الاتفاقيات الدولية خاصة أن جرائم التعذيب من الجرائم الخطيرة التي...

	الفرع الثاني: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي
	بموجب القواعد القانونية الدولية المعمول بها، يكون للدول ولاية قضائية عالمية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها جرائم التعذيب، فتخضع جريمة التعذيب للولاية القضائية العالمية بغض النظر عن مكان وقوعها، وهو مبدأ أقره القانون الدولي، فلأي دولة مصلحة...
	وفرضت الفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب على جميع الدول الأطراف فيها التزاماً رسمياً بأن تعرض على سلطاتها المختصة قضية أي شخص خاضع لولايتها القضائية يزعم أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة إذا لم تقم بتسليمه.
	تشير الألفاظ المستخدمة في المادة (5/2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكذلك الأعمال التحضيرية الخاصة بالمادة إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية، والتنفيذية والقضائية الضرورية لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي ...
	وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ خاصة للتعاون الدولي بشأن البحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قرارها رقم 3074 المؤرخ في 1973/12/03، والتي جاء فيها أن على كل الدول التزامات موسعة بشأن التعاون مع بعضها، من أ...
	كما ينبغي على الدول تجنب اتخاذ أي إجراءات تخل بتلك الالتزامات وتشمل تلك الالتزامات ما يلي(75F ):
	1- أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعليها اتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.
	2- أن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.
	3- محاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص.
	4- أن تتعاون الدول فيما بينها بشأن جمع المعلومات والأدلة التي تساعد على تقديم الأشخاص المذكورين أعلاه للمحاكمة، وأن تتبادل هذه المعلومات.
	5- أن تمتنع الدول عن اتخاذ أي تدابير تشريعية أو غير تشريعية تخل بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها بشأن البحث عن الأشخاص الذين ثبتت عليهم تهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
	فالقاعدة العامة وفق ما قررته هذه المبادئ أن يحاكم الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم التعذيب أمام محاكمهم الوطنية، أما إن تعذر ذلك لأي سبب كان كعدم الرغبة في الملاحقة أو كالعجز عن تقديم الشخص المعني للعدالة فتثار عندها مسألة الملاحقة العالمية والاختصاص...
	وهذا المبدأ يشكل أداة قانونية فعالة للوقاية من ارتكاب جريمة التعذيب، ذلك أنه يسد أمام مرتكبيه أي ملجأ آخر من غير البلد الذي يحميهم، ويجعل من تلك الحماية المقدمة عقوبة من شكل آخر هي الإقامة الجبرية في ذلك البلد، كما لا بد من الإشارة هنا إلى أن المادة ا...
	وباستعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نجدها تشمل شرطاً وحيداً لممارسة الدول الأطراف للصلاحية العالمية حددته في المادة (5/2)  وهو أن يكون المرتكب المزعوم للتعذيب موجوداً في إقليم يخضع للولاية القضائية لدولة طرف في الاتفاقية، فلا يشترط ل...
	وفي التشريع الأردني لم ينص المشرع صراحة على أي حكم يقضي باختصاصه في النظر في جرائم التعذيب المرتكبة خارج الأردن على الرغم من تصديقه على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي نصت في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منها على الاختصاص الشامل للجهات...
	إلا أننا وبتتبع موقف المشرع الأردني من مسألة الاختصاص نجد أنه وفي نطاق تعرضه لمسألة الاختصاص وضمن الصلاحية الشخصية لتطبيق القانون الجزائي الأردني أورد حالتين يمكن الاستناد إليهما لمحاكمة مرتكبي جرم التعذيب في الخارج، إذ جعل أحكام قانون العقوبات الأردن...


	المطلب الثاني: ضمان الملاحقة الجزائية لمرتكبي جرائم التعذيب
	مع التسليم بأن جرائم التعذيب ترتكب في الغالب الأعم من قبل رجال الشرطة حال ممارستهم لوظيفة الضبط القضائي، فإن من مستلزمات البحث في ضمان الملاحقة الجزائية التعرض لآليات الرقابة على أعمال الضبط القضائي الشرطية وهيئات الرقابة المخولة قانوناً بالرقابة على ...
	الفرع الأول: الرقابة على أعمال الشرطة ومسؤولية عناصرها

	تهدف القوانين الإجرائية إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة وما يتم منحه للأجهزة المختصة من صلاحيات وبين حماية حقوق وحريات المواطنين من خلال الضمانات الإجرائية التي تقيد تلك الأجهزة، وتتجلى أهمية ذلك في كافة مراحل الإجراءات الجزائية ولكن...
	إن تخويل سلطة الضابطة العدلية يجب أن يتم بقانون، وذلك نظراً لأن الأعمال التي تقوم بها هذه السلطة تمس حريات الأفراد فلا يجوز أن تمنح لأي فئة إلا بموجب القانون(84F )، وفي هذا الإطار منح القانون لرجال الأمن صلاحيات واسعة قد تصل إلى حد المساس بحريات الناس...
	ويطلق وصف الضابطة العدلية على الأشخاص الذين خولهم القانون سلطة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للمحاكم المختصة بمحاكمتهم ويبدأ عملهم بعد وقوع الجريمة(85F ).
	وقد منح القانون للنيابة العامة سلطة إدارة أعمال الشرطة فيما يتعلق بوظيفة (الضبط القضائي) ورتب القانون كذلك المسؤولية على تجاوز رجال الأمن صلاحياتهم ومساسهم غير المبرر وغير المشروع بالحقوق والحريات، فلما منح القانون لرجال الأمن صلاحيات وسلطات فقد وضع ل...
	أولاً: آليات الرقابة على أعمال الشرطة
	إن سلطة ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعقبهم بغاية توقيع العقوبة عليهم من أهم الوظائف المسندة لرجال الأمن، وعليه تم إعطاؤهم صلاحيات واسعة كالتوقيف وتفتيش المساكن وغيرها، ولما لهذه السلطات من مساس لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية فقد وضعت آليات قانونية وقضائ...
	وتتمثل هذه الآليات في ضوابط قانونية وضعها وقررها القانون وتعد بمثابة الشرعية الإجرائية التي يستمد منها رجال الشرطة صلاحياتهم، وعليه كان لا بد من الحديث عن تلك الضوابط وكيفية الرقابة عليها والجهات المخولة قانوناً بالرقابة على مدى مشروعية تلك الأعمال.
	نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الضوابط القانونية لصلاحيات رجال الأمن وهي المهام التي ينفذها رجال الأمن عند التحري عن الجرائم وتعقب مرتكبيها، فأعطاهم القانون السلطة للقيام بما يلزم لتحقيقها، إلا أنه ولما لهذه السلطات من أثر ومساس بحريات الناس تم ضبط...
	وعلى الرغم من أن القبض اعتداء على الحرية الشخصية، ولكن مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة تبرره، ولا بد لذلك من التوفيق بين مصلحة المجتمع في اقتضاء العقاب ومصلحة المجتمع أيضاً في الحفاظ على حرية أفراده، ومن أجل هذه الغاية وضع القانون ضمانات تحول دون التع...
	والقبض إجراء قانوني يقوم به رجال الأمن لضرورات التحقيق الأولي في الجريمة فيوضع المشتبه بارتكابه الجريمة تحت تصرف الشرطة في مكان معين وطبقاً لشكليات محدودة ولمدة زمنية محددة أيضاً، وهذا ما قررته المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها ...
	"لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
	1- في الجنايات.
	2- في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
	3- إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
	4- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب".
	وللخطورة التي يشكلها القبض المخول لرجال الأمن فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات والشروط واجبة الاتباع بغاية الحيلولة دون التعسف باستعمالها سنعرض لبيان أهمها فيما يلي:
	1ـ من حيث المدة الزمنية:
	أضفى المشرع وصف عدم المشروعية على كل توقيف تجاوز المدة المقررة قانوناً واعتبره تعسفياً وجرماً يوجب الملاحقة، وقد حددها القانون في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأربع وعشرين ساعة بعد انتهائها على رجال الأمن إطلاق سراحه فوراً أو اقتياده ...
	ويشار في هذا المقام إلى الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة، إذ منح فيها رجال الأمن سلطة التوقيف لمدة أسبوع واحد، وهذا مقرر بمقتضى المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة إذ جاء فيها أنه: "يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدل...
	2- من حيث الشكل:

	أهم القيود المفروضة على رجال الأمن عند توقيف الأشخاص هي تنظيم محضر بإلقاء القبض عليهم(89F )، يبين فيه اسم الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه وساعة القبض وتاريخه وسببه ومن أصدر الأمر به ومن نفذه وأين تم إيداع الموقوف، وغير ذلك من البيانات التي بمجملها تشكل...
	ويعد محضر إلقاء القبض وسيلة بذاته لإثبات أي تعد على الشخص المحتجز، ويعد أي خروج على هذه الشروط وتجاوزها جريمة يعاقب عليها القانون.
	ثانياً: الهيئات المخولة بالرقابة على أعمال رجال الأمن
	وما يعنينا في هذا المقام أعمال رجال الأمن المتعلقة بوظيفة الضبط القضائي، فمن المعلوم أن رجال الأمن تربطهم علاقة إدارية تبعية بالجهات الإدارية التي ينتمون إليها، ويرتبطون خلال ممارستهم لوظيفة الضبط القضائي المقررة في القانون إلى إدارة وتوجيهات النيابة ...
	تتبع الضابطة العدلية المدعي العام الذي يعتبر رئيساً لكافة موظفي الضابطة العدلية وفق مدلول المادة (15/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي جاء فيها (المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية)، وعلى ذل...
	ويمكن إيجاز مظاهر تبعية رجال الأمن الممارسين لوظيفة الضبط القضائي للمدعي العام وحقه في الرقابة عليهم وتوجيههم بما يلي:
	‌أ- ضرورة إعلام المدعي العام بوقوع الجريمة، وهذا ما قررته المادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أوجبت على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية التي يجب اتخ...
	‌ب- تلقي الإخبارات وإعلام المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها، وذلك فيما يتعلق بالمراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام فعلى رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظ...
	‌ج- الزيارات التفقدية والمفاجئة لمراكز الاحتجاز(93F )، وله حق الاطلاع على السجلات ودخول أي مكان في تلك المراكز، والانفراد بأي محتجز وسماعه والتأكد من تطبيق القانون فيها، ومن ثم يصدر من الأوامر ما يرى فيه تحقيق المصلحة.
	‌د- الانتقال الوجوبي إلى أي محل يصل إلى علمه أن شخصاً موقوفاً أو محتجزاً فيه بصورة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج الفوري عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية، وسند ذلك نص المادة 108 من قانون أصول الم...
	وهكذا تعد الرقابة على أعمال رجال الأمن وموظفي الضبط القضائي من أهم الضمانات لحماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات، إذ تحافظ على تلك الحقوق والحريات وعدم الانتقاص منها أو إهدارها، كما تؤدي إلى عدم إطلاق يد رجال الأمن في ممارستهم لاختصاصاتهم دونم...
	وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قد يحدث من تجاوز أثناء القيام بأعمال الاستدلال لا يرجع إلى عيوب في أعمال تلك المرحلة بقدر ما يعود إلى إساءة استعمال السلطات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي خلالها، فإجراءات التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة ذاتها...
	الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة على ارتكاب جرم التعذيب
	أولاً: الجزاء الجنائي لجريمة التعذيب
	1ـ العقوبات الجزائية المقررة لجريمة التعذيب:
	2ـ عقوبة جريمة التعذيب المفضي إلى الوفاة:

	ثانياً: الجزاء المدني لجريمة التعذيب
	1ـ مسؤولية مرتكب جرم التعذيب عن أداء التعويض:
	أـ ركن الخطأ:
	ب ـ ركن الضرر:
	ج ـ ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

	2ـ مسؤولية الدولة عن التعويض:
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